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Résumé en français

Saisie  d'un  appel  portant  sur  l'évaluation  de  l'indemnité  d'éviction  due  au  preneur  d'un  fonds  de
commerce,  la  cour d'appel  de commerce se prononce sur  le  pouvoir  du juge d'écarter  un rapport
d'expertise.  Le tribunal de commerce avait  validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un
montant  inférieur  à  celui  préconisé  par  l'expert,  au  motif  que  le  preneur  n'avait  pas  produit  ses
déclarations fiscales. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de
l'expertise pour ce motif et produisait les pièces manquantes devant la cour. Faisant jouer l'effet dévolutif
de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. Sur la base de ce second rapport et des
justificatifs désormais versés aux débats, elle procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité. La cour
retient les postes relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et de réputation commerciale,
aux améliorations et aux frais de déménagement. Elle écarte en revanche les chefs de préjudice non
prévus par la loi,  tels que les frais d'installation ou les coûts d'acquisition d'un fonds similaire.  Le
jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité,
qui est rehaussé.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا عل المقال الاستئناف الذي تقدم به السيد أحمد (ك.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/07/2020
ــدد ــف ع ــ المل ــاريخ 02/12/2021 ف ــدار البيضــاء بت ــة بال ــة التجاري ــن المحم ــم 11843 الصــادر ع ــم رق يســتأنف بمقتضــاه الح
م بالمصادقة علالح الطلب الاصل الموضوع ف و المضاد و ف ل بقبول الطلب الأصلالش ف 3066/8219/2021 و الذي قض
الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 14/12/2020 و بإفراغ المتري هو و من يقوم مقامه من المحل الائن بـ [العنوان] الدارالبيضاء مع تحميل

المتري الصائر.

وف الطلب المضاد بأداء الطرف المري لفائدة المتري تعويضا قدره 283000 درهم و تحميل المري الصائر.

ف الشل :

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحم المستأنف للطاعن فيون المقال الاستئناف مستوف لجميع الشروط الشلية و يون حليفه
القبول.

ف الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحم المستأنف أن السيد عبد اللطيف (ص.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحمة التجارية بالدار
البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/03/2021 يعرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري –لبيع الأكسسوارات‐ الائن بـ
[العنوان] الدارالبيضاء، و أن المدع عليه يتريه بوجيبة كرائية قدرها 450 درهم غير شاملة للنظافة. و أن المدع يرغب ف استرجاع
محله للإستعمال الشخص، مما جعله يقوم بتوجيه إنذار بالإفراغ الذي توصل به المدع عليه بتاريخ 14/12/2020 لن دون جدوى.
ملتمسا الحم بالمصادقة عل الإنذار بالإفراغ المتوصل به من الطرف المدع عليه بتاريخ 14/12/2020 و إفراغه هو و من يقوم مقامه
أو بإذنه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفقت

المذكرة ب: شهادة الملية، إنذار مع محضر تبليغه.

بناء عل ادراج الملف بجلسة 22/04/2021 أدل نائب المدع عليه بمقال مضاد مع مذكرة جوابية دفع من خلالها ان السبب المؤسس
عليه الإنذار غير جدي و ان الهدف منه هو المضاربة العقارية و أن المدع ليس ف حاجة للعقار و هو يمتلك محلا آخر موضوع الملف
عدد 3067/82019/2021 مما يون السبب المؤسس عليه الإنذار غير صحيح و دفع أن الإنذار باطل لونه غير مبلغ من طرف مفوض
قضائ. و ف الطلب المضاد أكد عل أن المحل مترى منذ 1984 مما يون معه محقا عن فقدان الأصل التجاري و الذي تيعن الأخذ
ف تقويمه إل مدة الراء و إل شراء الحق ف الراء بمبلغ 25000 درهم و تسبيق ثلاثة أشهر. مملتمسا ف الطلب المضاد الحم له
بتعويض مسبق قدره 50000 درهم و بإجراء خبرة تقويمية عن فقدان الأصل التجاري مع حفظ حقه ف التعقيب عل الخبرة. و أرفقت

المذكرة بصورة من: إعلام ضريب و عقد شراء الحق ف الراء.

بناء عل ادراج الملف بجلسة 06/05/2021 أدل نائب المدع بمذكرة تعقيبية عقب من خلالها عل أن المدع عليه بمطالبته بتعويض
عن فقدان الأصل التجاري فإنه يقر بالعلاقة الرائية و كذا السومة الرائية و طلبه المؤسس عن فقدان الأصل التجاري غير مبرر و أكد
عل أن الإنذار موضوع الدعوى موقع من طرف كاتب المفوض القضائ و كذلك من طرف المفوض القضائ، مما يون الإنذار

محترما للشروط القانونية.
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بناء عليه تقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالحم ف جلسة 27/05/2021.

بناء عل الحم التمهيدي الصادر عن هذه المحمة بتاريخ 27/05/2021 القاض بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير بن هنة (غ.).

بناء عل تقرير الخبرة المودع بتابة ضبط هذه المحمة بتاريخ 15/10/2021 و الذي خلص فيه الخبير إل أن التعويض عن الأصل
التجاري يعادل 567800 درهم.

بناء عل ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/11/2021 حضر نائب المدع عليه و ألف بالملف مذكرة تعقيبية لنائبا الطرفين و
أدل نائب المدع بمذكرة تعقيب بعد الخبرة عقب من خلالها عل ان المبلغ المتوصل به من طرف الخبير حدد عل سبيل المحاباة و

اعتمد فقط عل تصريحات المتري و ليس بالتقرير ما يؤكد مسك المتري للدفاتر التجارية مما يتعين معه استعاد تقرير الخبرة.

بناء عل المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدع عليه و الت التمس من خلالها الحم بالمصادقة عل تقرير الخبرة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحم المشار إليه أعلاه و هو الحم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء ف أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الحق ف التعويض الشامل وانعدام التعليل وخرق القانون خاصة
الفقرتين الأخيرتين من الفصل 32 و 66 من قانون المسطرة المدنية و المادتان 79و 80 من مدونة التجارة فإن الحم المطعون فيه أمر
تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية عهد القيام بها للخبير السيد بن هنة (غ.) والذي أودع تقريره خلص فيه إل أن قيمة التعويضات المستحقة
من جراء إفراغ العارض من المحل التجاري ه 567.800 درهم وأنه بالرغم عدم الطعن ف تقرير الخبرة التقويمية بصورة جدية، فأن
الحم المطعون فيه استبعد النتائج المتوصل إليها من طرف الخبير رغم إقراره بأن الخبرة كانت حضورية وروعيت فيها مقتضيات
الفصل 63 من ق.م.م وإن التقرير تضمن ما يفيد تبليغ جميع الأطراف ونوابهم تبليغا قانونيا ، حول عدم التقيد بالفقرة الأخيرة من
م المطعون فيه حرم العارض من حق التعويض عن فقدان السمعة والزبناء بناء علالفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فإن الح
حيتية مفادها أن ما حددته الخبرة بخصوص التعويض عن ما فقده الأصل التجاري من الزبناء والاسم والسمعة التجارية، أن الطرف
المطالبة عن فقدان هذا العنصر كما جاء ف ون معه محقا فتري لم يدل بالتصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة، مما لا يالم
تقرير الخبرة '' كما أن الحم المطعون فيه حرمه ايضا من الحق ف التعويض عن قيمة الإصلاحات المثبتة بفواتير بالحيثية التالية ''
وحيث إن الخبير حدد قيمة التعويض عن الإصلاحات والتحسينات ف مبلغ جزاف محدد ف 30.000 درهم دون اعتماد عل فواتير أو
حالة عدم الإدلاء المدع أي وثيقة تثبت صحة هذه الإصلاحات مما يتعين استبعادها '' وأن المحاكم بمختلف درجاتها دأبت ف
تبرر الطلب أن تطالبه بالإدلاء بها، ولا يجوز لها أن ترفض الطلب إلا إذا تخلف هذا الأخير عن الإدلاء بالمستندات ف بالمستندات الت
الأجل المحدد له، وهذا ما أكدته محمة النقض من خلال قرارها الصادر بتاريخ 27/05/1985 تحت عدد 401 وكذا ما جاء ف قرار
مة النقض بتاريخ 2000/06/07 تحت عدد 99/64 منشور بمجلة رسالة المحاماة عند 22 الصفحة 160 وكذا ما جاء فصادر عن مح
قرار آخر بتاريخ 2000/12/22 تحت عدد 4998 ف الملف عدد 98/2200 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 92 الصفحة 135 وكذا
قرار صادر عن استئنافية البيضاء منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 60 الصفحة 105 وبناء عل الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من

:تم إغفالها وه رفقة هذا المقال بالمستندات الت قانون المسطرة المدنية، فإن العارض يتدارك الإغفال الذي يسبق إنذاره فيه ليدل

2020 مقتطف عن التصريحات الضريبية من 2016 ال‐

‐ تصريح ضريب عن سنة 2016 بمبلغ 2560،00 درهم

‐ تصريح ضريب عن سنة 2017 بمبلغ 2560،00 درهم

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/indemnite-deviction-la-cour-dappel-reevalue-lindemnite-sur-la-base-dune-nouvelle-expertise-incluant-la-perte-de-clientele-et-les-ameliorations-justifiees-en-appel-ca-com-casablanca-2023/
https://www.jurisprudence.ma/decision/indemnite-deviction-la-cour-dappel-reevalue-lindemnite-sur-la-base-dune-nouvelle-expertise-incluant-la-perte-de-clientele-et-les-ameliorations-justifiees-en-appel-ca-com-casablanca-2023/


Indemnité d’éviction : La cour d’appel réévalue l’indemnité sur la base d’une nouvelle expertise incluant la perte de clientèle et les améliorations justifiées en appel (CA. com.
Casablanca 2023)

5/9

‐ تصريح ضريب عن سنة 2018 بمبلغ 2560.00 درهم

‐ تصريح ضريب عن سنة 2019 بمبلغ 2560،00 درهم

‐ تصريح ضريب عن سنة 2020 بمبلغ 2560،00 درهم

ويتعين الإشهاد للعارض بإدلائه بالمستندات المعززة لطلبه وبالتال الحم له بما جاء ف مقاله ما بعد الخبرة وفضلا أن الحم المطعون
فيه لم يعلل عدم أخذه بالخبرة بأسباب مقبولة قانونا وموضوعا ذلك أن الحم المطعون برر استبعاده للخبرة عل عدم الإدلاء
بالتصريحات الضريبية مما يجعله يتناقض مع مضمون الحم التمهيدي رقم 1054 الصادر بتاريخ 2021/05/27 الذي أمر السيد
الخبير وف حالة عدم وجود التصريحات الضريبية تحديد قيمة الأصل التجاري بالنظر ال ما أنفقه المتري من تحسينات و اصلاحات
وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل فالسيد الخبير تقيد بالنقط المحددة ف الأمر التمهيدي وإن عدم
اعتماده عل تصريحات ضريبية لأربع سنوات يرجع للحم المذكور وبالتال لا ينهض سببا لاستبعاد خبرته أما فياتير الإصلاح فقد سبق
الإدلاء بأصولها للسيد الخبير كما أنها مضمنة بملف القضية وإن استبعادها لا يقوم عل أساس مادام لم يطعن فيها بالزور مما يتعين معه
القول والقرار بإلغاء الحم المطعون فيه وبعد التصدي القول والقرار بالمصادقة عل الخبرة المأمور بها والقول والقرار له بمبلغ
567.800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار الرام إل إفراغه هو ومن معه وتحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم
تأخير ف حالة الامتناع عن تنفيذ الحم ، حول عدم التقيد بالفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية فإن الحم
المطعون فيه حرم العارض من حق المطالبة عن فقدان السمعة والزبناء بناء عل الحيثية التالية: وحيث إن المحمة غير ملزمة بالنتائج
المتوصل إليها من الخبراء، والت تون غير موضوعية ف بعض الأحيان، حقا إن الخبرة لا تون إلا عنصرا تقنيا يون للمحمة طبقا
للفقرة الأخيرة من الفصل 66 المذكور الحرية ف أن تستنتج منها ما تراه صالحا للتطبيق أو أن لا تأخذ بها بالمرة لن إذا تعلق الأمر
بخبرة معللة تعليلا كافيا، ومحررة من طرف خبير معروف بجديته وتقنيته، فعل المحمة أن تعمل عل تعيين أي خبير آخر إذا أرادت أن
لا تأخذ بمستنتجات الخبرة. فمن جهة لا يمن وصف السيد الخبير بعدم الجدية والتقنية لأن القول عس ذلك تتحمله الهيئة الذي عينته
بعض الأحيان غير موضوعية فالمجلس الأعل ون فتعميم عدم الأخذ بالخبرة بعلة أن الخبرات ت افومن جهة ثانية ليس بالسبب ال
سابقا أكد أنه ف حالة إذا أرادت المحمة أن لا تأخذ بمستنتجات الخبرة يتعين عليها أن تذكر ف حمها الأسباب الت أدت إل ذلك
(المجلس الأعل سابقا ‐الغرفة المدنية‐ قرار 22 يونيه 1960 منشور بالمجموعة رقم 1 الصفحة 186) ذلك أنه بالرغم أن المحمة غير
ملزمة بالأخذ برأي الخبير، فإن سلطتها التقديرية هذه مقيدة بتعيين خبير أخر لاستيضاح الجوانب التقنية الت لم تشف عنها الخبرة
المنجزة ولا يمنها الارتان إل مجرد سلطتها التقديرية للفصل ف مسائل تقتض اعتماد معايير فنية و هذا ما يستشف من الفقرة
الأخيرة من الفضل 66 المذكور الذي جاء فيه ما يل '' لا يلزم القاض بالأخذ برأي الخبير المعين ويبق له الحق ف تعيين أي خبير آخر
من أجل استیضاح الجوانب التقنية ف النزاع '' وأنه سبق لمحمة النقض والمجلس الأعل سابقا أن حسما ف هذا الأمر ف عدة قرارات
نشير إليها عل سبيل المثال لا الحصر نذكر منها ما يل: ‐ القرار الصادر بتاريخ 2004/06/23 تحت عدد 2049 ف الملف المدن عدد
02/2755 الذي جاء فيه ما يل'' إذا كان القاض غير ملزم بالأخذ برأي الخبير، فإن سلطته هذه مقيدة بتعيين خبير آخر لاستيضاح
الجوانب التقنية الت لم تشف عنها الخبرة المنجزة'' والقرار الصادر بتاريخ 2007/05/23 تحت عدد 1842 ف الملف المدن عدد
05/1494 الذي جاء فيه ما يل '' المحمة وإن كانت غير ملزمة برأي الخبير، فإنها مقيدة بالاحتام إل خبرة أخرى ولا يمنها الارتان
إل مجرد سلطتها التقديرية للفصل ف مسائل تقتض معايير فنية '' وف نفس المعن نشير إل و القرار الصادر بتاريخ 2011/02/01
تحت عدد 49 ف الملف عدد 09/390 الذي جاء فيه ما يل '' لئن كانت المحمة رأت عدم الأخذ برأي الخبير الطب لانبنائه عل التخمين
وما شاب رأيه من إجمال، فإنه كان عل المحمة أن تقوم بتعيين خبير آخر من أجل استيضاح ما أبهم، طالما كان عل المحمة أن
تقوم بتعيين خبير آخر من أجل استيضاح ما أبهم، طالما أن المسائل المطروحة من المسائل الفنية البحتة الت لا يجوز للمحمة الحسم
فيها إلا أن المسائل المطروحة من المسائل الفنية البحتة الت لا يجوز للمحمة الحسم فيها إلا بالاستناد إل أهلها '' والقرار الصادر
بتاريخ 2002/02/13 تحت عدد 125 ف الملف العقاري عدد 01/450 والذي جاء فيه ما يل '' لما ردت المحمة ما جاء ف تقرير الخبير
المختص ف الأمراض العقلية من كون المطلوب التحجير عليها مصابة بمرض ذوبان قشرة المخ يعوقها عن القيام بالتصرفات
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الشخصية والموجب الذي يثبت تخلفها العقل بأن المطلوب التحجير عليها تتصرف ف شؤونها المالية بطريقة عادية كما ثبت من
البحث الذي أجراه معها السيد المقرر دون أن ترجع ف ذلك إل أهل المعرفة ووسائل الإثبات الشرعية طبقا للفصل 144 من مدونة
الأحوال الشخصية، تون قد عللت قرارها تعطيلا فاسدا بمثابة انعدامه '' فإذا كان اجتهاد قضاء محمة النقض أكد بأن المحمة غير
ملزمة برأي الخبير ولها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون وتطرح ما تراه مخالفا لذلك إذ لها السلطة التقديرية،
فإن نفس المحمة بتت من خلال الحم القطع عدد 8232 الصادر بتاريخ 2021/09/23 بتعويض قدره 420.000،00 درهم ف ملف
عدد 3067/8219/2021 ويتعلق الأمر بمحل مجاور لمحل العارض يعود للمستأنف ضده، لذلك كان الأحرى بالمحمة أن تقض بنفس
ام وأن المستأنف ضده لم يطعن فريسا المبدأ توحيد اجتهادات القضائية وتتجنب تناقض الأحالتعويض إعمالا لسلطتها التقديرية ت
الخبرة بأي نوع من الدفوع المعتبرة قانونا والت تعتبر بمثابة الأداة المقابلة للدعوى للرد عل طلب المدع عليه ليتفادى الحم عليه
بطلبات خصمه وتبعا لذلك فإن العارض يتشبث بمطالبة بعد الخبرة مما يتعين معه القول والقرار بإلغاء الحم المطعون فيه وبعد
التصدي القول والقرار بالمصادقة عل الخبرة المأمور بها والقول والحم له بمبلغ 567.800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار
الرام ال افراغه هو ومن معه وتحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ف حالة الامتناع عن تنفيذ الحم وحول الحق
ف التعويض الشامل وانعدام التعليل وخلق القانون خاصية المادتان 79و 80 من مدونة التجارة فإن الحم المطعون فيه حرم العارض
من حق المطالبة عن فقدان السمعة والزبناء وكذا مصاريف الانتقال من المحل بناء عل الحيثيتين التاليتين: الأول '' وحيث ما حددته
الخــبرة بخصــوص التعــويض عــن مــا فقــده الأصــل التجــاري مــن الزبنــاء والاســم والســمعة التجاريــة، فــإن الطــرف المتــري لــم يــدل
المطالبة عن فقدان السمعة والزبناء كما جاء ف تري محقا فون معه المبالتصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة، مما لا ي
تقرير الخبرة '' والثانية '' وحيث إنه بالإضافة إل ما فقده من عناصر الأصل التجاري كحق ف الراء، وكذا مصاريف الانتقال من المحل
مة أنه تعويض قانونل 283.000 درهم وارتأت المح يصل مبلغها للإجمال استنادا للفقرة 3 من المادة 7 من القانون 49.16 والت

مناسب للمتري مقابل إفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع '' .

فحق العارض ف التعويض الشامل لا يقتصر ف التطبيق الضيق القانون رقم 16.49 المتعلق براء العقارات أو المحلات المخصصة
للاستعمال التجاري أو الصناع أو الحرف خاصة المادة 7 منه بل أيضا ف تطبيق مقتضيات المادتين 79 و80 من مدونة التجارة
فعناصر الأصل التجاري حددته كل من المادتين المذكورتين أعلاه. جاء ف المادة 79 المذكورة ما يل '' الأصل التجاري مال منقول
معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة الممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية '' وتضيف المادة 80 ما يل: يشتمل
الأصل التجاري وجوبا عل زبناء وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري
والشعار والحق ف الراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة
والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل. فالتعويض الشامل

عن إنهاء عقد الراء وفق المادة 7 من قانون رقم 16.49 والمادتان 79 و80 من مدونة التجارة هو:

‐ قيمة الأصل التجاري

‐ التحسينات والإصلاحات

‐ مصاريف الانتقال من المحل

‐عناصر الأصل التجاري والذي يشمل ما يل: '' المال المنقول المخصص لممارسة النشاط التجاري، الزبناء والسمعة التجارية، الاسم
التجاري، الحق ف الراء، الأثاث التجاري، البضائع، المعدات، الأدوات، الرخص، وبصفة عامة كل حقوق الملية الصناعية أو الأدبية
أو الفنية الملحقة بالأصل '' ، ملتمسا قبول الاستئناف شلا وموضوعا إلغاء الحم المطعون فيه وبعد التصدي القول والقرار بالمصادقة
عل الخبرة المأمور بها والحم له بمبلغ 567.800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار الرام إل إفراغه هو ومن معه وتحت

غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ف حالة الامتناع عن تنفيذ الحم والحم بالصائر عل المستأنف ضده.
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. 2020 م المستأنف ومقتطف من تصريحات الضريبية 2016 الأرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الح

و بناء عل المذكرة الجوابية المدل بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/11/2022 جاء فيها أن الخبرة المنجزة إبتدائيا
حددت التعويض لفائدة المتري ف مبلغ 567.800,00 درهم وأن ما حددته الخبرة بخصوص التعويض عن ما فقده الأصل التجاري
من الزبناء والاسم والسمعة التجارية فإن الطرف المتري لم يدل بالتصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة، مما لا يون معه
المتري محقا ف المطالبة عن فقدان السمعة والزبناء كما جاء ف تقرير الخبرة وأن مصاريف التنقل حددها الخبير ف مبلغ 20000
درهم والت ارتأت المحمة أنها مبالغ فيها بالنظر إل أن الخبير احتسب فيما ما يسم بأتعاب الوسيط العقاري ومصاريف إيجاد محل
آخر كلها مصاريف لم يشملها مقتضيات المادة 7 من القانون 49-16وأن المتري كذلك لم يدل للخبير بما يتبث تقييد الفواتير المتعلقة
بالإصلاحات ف الدفاتر مما جعل الخبير يستبعد ف احتساب قيمة التعويض وحدد التعويض عنها جزافيا ف مبلغ 30000 درهم، لن
حيث إنه ف الإدلاء بفواتير نظامية تتبت قيمة الإصلاحات فإنه يتعين استبعادها كليا ف احتساب قيمة التعويض وأن الخبير حدد قيمة
التعويض عن الإصلاحات والتحسينات ف مبلغ جزاف محدد ف 30000 درهم دون الإعتماد فواتير أو أي وثيقة تتبت صحة هذه

الإصلاحات مما يتعين استبعدها وأن تعليل المحمة إبتدائيا جاء قانونيا وصريحا.

وبناء عل القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/11/2022 والقاض باجراء خبرة عل يد الخبير عبد الواحد (ش.) الذي تقريره ف النازلة
.

وبناء عل مذكرة بعد الخبرة المدل بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 15/03/2023 جاء فيها إن الخبرة المنجزة جاءت
مستوفية لافة الشروط الشلية المتطلبة قانونا المنصوص عليها ف الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية حسب ما هو تابت من
خلال اشعارات بالتوصل المرفقة بالتقرير وبالتال أصبحت معه المحمة الموقرة تتوفر عل العناصر الافية لتحديد التعويض عن انهاء
عقد الراء والذي يعادل ما لحق العارض كمتري من ضرر وخسائر وما سيفقده من أرباح بسبب ضياع حقوقه ويون مقدار التعويض
مساويا عل الأقل لقيمة الاسم التجاري، ملتمسا أساسا الحم بالمصادقة عل تقرير الخبرة التقويمية المأمور بها والحم لفائدة
العارض بمبلغ 530.000،00 درهم والحم بالفوائد القانونية من تاريخ الإنذار الرام ال افراغ العارض ومن يقوم مقامه والحم بغرامة

تهديدية يومية قدرها 500 درهم ف حالة الامتناع عن تنفيذ الحم الذي ستصدرونه و الحم بالصائر عل المستأنف ضده.

وبناء عل مذكرة بعد الخبرة المدل بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/03/2023 جاء فيها انه انه برجوع المحمة
إل التقرير المذكور وإل التعويض المحدد فقد سلم عل سبيل المحاباة ، و أن قيمة التعويض سواء فيما يخص حق الإيجار أو حق
الزبناء والسمعة التجارية والتحسينات والإصلاحات لم يعتمد التقرير عل الضوابط القانونية الت حددها المشرع ف هذا المجال خاصة
وأن المحل يقع بح شعب ولا يعرف رواجا ، و حدد الخبير ف تقريره إل تحديد عنصر الراء 382.000,00 درهم ، وحق مصاريف
52.000,00 20,000,00 درهم ، وحق السمعة والزبناء ف 5000,00 درهم وحق التحسينات والإصلاحات ف محل آخر ف الإنتقال إل
درهم مصاريف الإستقرار 56.400,00 درهم ، تاليف محل مماثل 15.000,00 درهم ، و أن المبالغ المذكورة حددت عل سبيل
المحاباة ولم يعتمد عل ضوابط قانونية كما حددها المشرع ف مدونة التجارة فالخبير ف تقريره إعتمد فقط عل تصريحات المتري
تري للدفاتر التجارية والمحاسبتية حتم التمهيدي ، و ليس بالتقرير ما يؤكد مسك المدون ذلك، ولم يلتزم بتاتا بمقتضيات الح
التصريحات الضريبية لم تحدد بدقة، و أن الخبرة ف تحديدها لقيمة حق الراء فإنها اعتمدت تقويم لمدة 7 سنوات والت يبق مدة
مبالغ فيها وطويلة لون المدة المعتبرة ف التقويم من الناحية العملية والمحاسبية الجاري بما العمل ف خبرات التقويم تتراوح ما بين 3
سنوات إل 5 سنوات كحد أقص، وارتأت المحمة تبعا لمعطيات الملف وما ضمن بالخبرة حصر المدة المعتمدة ف التقويم ف الحد
الأقص، أي 5 سنوات بما يوازي الفرق بين ثمن الراء الحال وهو 450 درهم ومعدل الراء المحل من نفس المواصفات ودون مفتاح
و ان الخبير ف ، (x (450 - 5000 = 27.300,00مبلغ 5000 درهم وهو ما يوازي بالساروت" والذي حددته الخبرة ف أي ما يسم
تقريره أكد أن المتري لم يدل بالتصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة وأدل فقط بإعلام لسنة 2020 بالضريبة عل الدخب بلغ
528000 درهم مما ارتأى الخبير تحديد عنصر الزبناء والسمعة عل أساس 6 أشهر أي ما مجموعه مبلغ 26400 درهم ، ما حددته
الخبرة بخصوص التعويض عن ما فقده الأصل التجاري من الزبناء والاسم والسمعة التجارية فإن الطرف المتري لم يدل بالتصريحات
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الضريبية للأربع سنوات الأخيرة، مما لا يون معه المتري محقا ف المطالبة عن فقدان السمعة والزبناء كما جاء ف تقرير الخبرة، و
ان مصاريف التنقل حددها الخبير ف مبلغ 5000 درهم تبق مبالغ فيها بالنظر إل أن الخبير احتسب فيما ما يسم بأتعاب الوسيط
العقاري ومصاريف إيجاد محل آخر كلها مصاريف لم يشملها مقتضيات المادة 7 من القانون ، 16-49 وان المتري كذلك لم يدل
للخبير بما يتبث تقييد الفواتير المتعلقة بالإصلاحات ف الدفاتر مما جعل الخبير يستبعدها ف احتساب قيمة التعويض وحدد التعويض
عنها جزافيا ف مبلغ 67000,00 درهم، لن حيث أنه ف غياب الادلاء بفواتير نظامية تتبث قيمة الاصلاحات فإنه يتعين استبعدها كليا
دون الاعتماد عل مبلغ جزاف احتساب قيمة للتعويض وحيث إن الخبير حدد قيمة التعويض عن الاصلاحات والتحسينات ف ف

فواتير أو أي وثيقة تتبث صحة هذه الاصلاحات ، ملتمسا الحم استبعاد التقرير المذكور والحم باجراء خبرة مضادة .

وارفق المذكرة بنسخة من كتاب موجه ال السيد الخبير.

و بناء عل إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/03/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة
.05/04/2023

محمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه عل النحو المسطر أعلاه .

حيث عاب الطاعن عل الحم المستأنف انعدام التعليل لعدم الأخذ بنتائج الخبرة المأمور بها ابتدائيا و أنه يتدارك إغفال الإدلاء بالوثائق
و التصريحات الضريبية و يدل خلال هذه المرحلة بمقتطف عن التصريحات الضريبية من سنة 2016 إل سنة 2020

و حيث أنه تفعيلا للأثر الناشر للاستئناف فقد أمرت هذه المحمة تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري عهد بها إل الخبير عبد
الواحد (ش.) الذي وضع تقريره بملف النازلة تبين بالاطلاع عليه أن الأمر يتعلق بمحل يوجد بـ [العنوان] بمساحة تقدر ب 13,5 متر
مربع و سدة خشبية 8 أمتار و هو مجهز بونطوار و رفوف و قطع غيار و بطاريات و كاميرا المراقبة و كل ما يتعلق بصيانة السيارات
لون النشاط الممارس بالمحل يتعلق ببيع البطاريات و زيوت السيارات بمشاهرة 450,00 درهم و قد خلص الخبير إل اقتراح تعويض
عن قيمة حق الإيجار بمبلغ 382200,00 درهم باعتماد سومة سوقية مقدرة ف 5000 درهم مما يتعين الأخذ به بالنظر لطول المدة
الرائية الممتدة منذ 1984 حيث تم شراء الحق ف الراء بمبلغ 25000 درهم وكذا بالنظر لهزالة السومة الرائية بمبلغ 450 درهم فقط
كما حدد عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية مبلغ 52380,00 درهم معتمدا نسبة 30% من المعدل السنوي للدخل المهن عل ضوء
الشوفات الضريبية للسنوات 2016 إل 2020 و حدد مبلغ 20000,00 درهم عن قيمة الإصلاحات و التحسينات باعتماد الفواتير
المدل بها و معاينة الخبير لتجهيزات المحل و عن تاليف الرحيل حدد تعويضا بمبلغ 5000 درهم ليون المجموع هو 459580,00
درهم بعد استبعاد باق العناصر غير المعتبرة قانونا ف احتساب التعويض عن فقدان الأصل التجاري و بتعلق الأمر بمصاريف
الاستقرار و تاليف أصل تجاري مماثل مما يناسب القول و التصريح بتأييد الحم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ

المحوم به إل حدود 459580,00 درهم

حيث أنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

ف الشل : قبول الاستئناف .

ف الموضوع : تأييد الحم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحوم به مقابل الافراغ محددا ف 459.580 درهم وجعل
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الصائر بالنسبة .
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